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Résumé 
L'activité audiovisuelle est l'un des domaines les 
plus importants dans lesquels les individus 
cherchent à investir pour exercer leur liberté vis-à-
vis des libertés publiques reconnues et c'est la 
liberté de communication audiovisuelle, bien que 
le législateur ait reconnu la liberté d'investir dans 
ce domaine, et il a créé un autorité de régulation en 
elle pour annoncer l'ouverture de l'initiative privée 
après son monopole De la part de l'État, cependant, 
il y a certaines restrictions imposées par le 
législateur pour entrer dans ce secteur, y compris 
l'obtention d'une autorisation qui lui a donné le 
pouvoir de l'octroyer à l'autorité exécutive, 
contrairement à d'autres secteurs qui autorisent 
l'entrée sur le marché de l'autorité de régulation, et 
le législateur n'a accordé à l'autorité de régulation 
que l'autorité a Préparer l'octroi de l'autorisation et 
étudier les dossiers et conclure des accords avec le 
bénéficiaire de l'autorisation, mais en contrepartie, 
il a accordé de larges pouvoirs de contrôle et de 
sanction pour ou des dispositions de l'organisation 
juridique et réglementaire du secteur. 

Mots clés: Autorité ; Régulation ; Investissement; 
Audiovisuelle ; Autorisation. 

Abstract 
The audiovisual activity is one of the most 
important areas that individuals seek to invest in 
in order to exercise freedom from recognized 
public freedoms and it is the freedom of 
audiovisual communication, although the 
legislator recognized the freedom to invest in this 
field, and he created a regulatory authority in it to 
announce the opening of the private initiative 
after it was monopolized On the part of the state, 
however, there are some restrictions imposed by 
the legislator to enter this sector, including 
obtaining an authorization that gave him 
authority to grant it to the executive authority, 
unlike other sectors that give the authority to 
allow entry to the market to the regulatory 
authority, and the legislator has only granted the 
regulatory authority the authority a Prepare for 
the granting of the authorization and study the 
files and to conclude agreements with the 
beneficiary of the authorization, but in return has 
given broad powers of control and punishment 
for violators of the provisions of the legal and 
regulatory organization for the sector. 
Keywords: Authority ; Regulation ; Investment ; 
Audiovisual ; Authorization. 
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التي یسعى الأفراد للاستثمار فیھا وذلك إن النشاط السمعي البصري من أھم المجالات 
لممارسة حریة من الحریات العامة المعترف بھا وھي حریة الاتصال السمعي البصري، 
ورغم أن المشرع اعترف بحریة الاستثمار في ھذا المجال، واستحدث سلطة ضبط فیھ 

ھناك بعض  للإعلان عن فتح للمبادرة الخاصة بعد أن كان محتكرا من طرف الدولة، إلا أن
القیود التي فرضھا المشرع للدخول إلى ھذا القطاع ومن بینھا الحصول على رخصة التي 
أعطى صلاحیة منحھا للسلطة التنفیذیة، وذلك على خلاف القطاعات الأخرى التي تعطي 
صلاحیة السماح بالدخول إلى السوق إلى سلطة الضبط، واكتفى المشرع بمنح سلطة الضبط 

لمنح الرخصة ودراسة الملفات وإبرام الاتفاقیات مع المستفید من  صلاحیة التحضیر
الرخصة، غیر أنھ بالمقابل أعطاھا صلاحیات واسعة للرقابة والعقاب للمخالفین للنصوص 

 القانونیة والتنظیمیة المنظمة للقطاع.
 

 سلطة؛ ضبط؛ استثمار؛ سمعي بصري؛ رخصة. :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة:
یعتبر قطاع السمعي البصري من القطاعات المھمة في مجال الحریات العامة، 

لذلك تھتم كل التشریعات بھ وتسعى  ،بالإضافة إلى دوره الفعال في المجال الاقتصادي
وفتح المجال للخواص وذلك تطبیقا لمبدأ حریة الصناعة والتجارة،  لفتح الاستثمار فیھ

 وكذا حریة نشاط الإعلام المعترف بھ لكل الأفراد دون استثناء. 
والمشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات اھتم بضبط القطاع وتشجیع 

في تحقیق الاستثمار فیھ وذلك رغم التأخر والتفاوت بین النصوص القانونیة المتتالیة 
نقطة التحول التي جعلت السلطة تتبنى إقرار  1989وقد كان دستور  ھذا الغرض،

التعددیة في مختلف المجالات بما فیھا قطاع الإعلام بصفة عامة وقطاع السمعي 
 ،(1)1990البصري بصفة خاصة، وتوج ھذا التوجھ بصدور قانون الإعلام لسنة 

كما  م السمعي البصري للاستثمار الخاص،والذي یعتبر أول قانون فتح مجال الإعلا
نص على إنشاء ھیئة مختصة بضبط قطاع الإعلام بصفة عامة وھي المجلس الأعلى 

الذي اعتبره المشرع سلطة إداریة مستقلة تختص في مجال الاستثمار في و ،للإعلام
قطاع السمعي البصري بمنح الرخصة وإعداد دفتر الشروط المتعلقة بالتوترات 

 .ةعیة الكھربائیة والتلفزیالإذا
غیر أنھ بعد حل ھذا المجلس بقي قطاع الإعلام دون سلطة ضبط إلى غایة سنة 

الإعلام الذي یھدف إلى تحدید المتعلق ب (2)05-12أین صدر القانون العضوي  2012
كما استحدث سلطتین لضبط  ،المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام

 .لطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصريالإعلام ھما س
واستفاد قطاع السمعي البصري لأول مرة من قانون ینظم ھذا القطاع صدر  

، والذي نظم أحكام ممارسة نشاط الإعلام السمعي (3)04-14وھو القانون  2014سنة 
 البصري وحدد صلاحیات سلطة ضبط السمعي البصري ودورھا في فتح الاستثمار

 في ھذا المجال.
مدى تتمثل في  في الإجابة على إشكالیة رئیسیةوتبدو أھمیة ھذا الموضوع 

 في مجال الاستثمار في فعالیة الصلاحیات المخولة لسلطة ضبط السمعي البصري
 السمعي البصري. القطاع

الإجابة على ھذه الإشكالیة تتطلب تقسیم البحث في ھذا الموضوع إلى إن 
في الأول واقع فتح الاستثمار في القطاع السمعي البصري ووضع نتناول  ،عنصرین

دراسة مدى تزوید المشرع ھذه السلطة أما الثاني فیخصص لالآلیات اللازمة لذلك، 
 الاستثمار في المجال السمعي البصري. بالصلاحیات اللازمة لفتح 

 واقع فتح الاستثمار في القطاع السمعي البصري: -أولا
لاسیما السمعي البصري من القطاعات التي بقیت محتكرة من  إن قطاع الإعلام

، ویعبر على المبادرة الخاصة والاستثمار طرف الدولة وذلك رغم محاولات فتحھا
المتعلق بالإعلام وكذا قانون النشاط السمعي  05-12صدور كل من القانون العضوي 

ن خلال تأكید حریة البصري عن وجود إرادة  لرفع الاحتكار عن ھذا القطاع وذلك م
 نشاط الإعلام وكذا استحداث سلطة ضبط مستقلة لرقابة ھذا القطاع وضبطھ.

 تكریس حریة نشاط الإعلام السمعي البصري وتنظیمھ: -1
على  (4) 05-12نصت الفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون العضوي 

التنظیمیة. وفي نفس حریة ممارسة نشاط الإعلام وذلك في إطار النصوص القانونیة و
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السیاق أكدت المادة الثانیة من قانون النشاط السمعي البصري على حریة ممارسة 
. إن ھذه (5)النشاط السمعي البصري دون قیود ماعدا تلك التي ینص علیھا القانون

النصوص جاءت لتؤكد عن الرغبة في فتح قطاع الإعلام لاسیما السمعي البصري، 
 .تح بالقیود القانونیة فھو ضروري للمحافظة على النظام العاموإن تم تقیید ھذا الف

فیتعین على كل شخص یرغب في ممارسة نشاط من أنشطة الإعلام أن یحترم قوانین 
الجمھوریة والدین الإسلامي وباقي الأدیان، كما یتعین علیھ احترام الھویة الوطنیة 

لى السیادة والوحدة الوطنیة والقیم الثقافیة في المجتمع، كما یلتزم بالمحافظة ع
ومتطلبات الدفاع والأمن، وغیرھا من الضوابط التي نص علیھا كل من القانون 

وھي نوع من القیود التي  العضوي المتعلق بالإعلام وقانون النشاط السمعي البصري،
تحقق التوازن بین ضرورتین ھما الحق في ممارسة الحریة وضرورة المحافظة على 

 .النظام العام
الأشخاص الذین ولتنظیم الاستثمار في المجال السمعي البصري حدد المشرع 

یمكنھم ممارسة النشاط السمعي البصري وھم: الأشخاص المعنویة التي تستغل خدمة 
للاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، مؤسسات وأجھزة وھیئات القطاع 

لمشرع حصر الحق في ممارسة النشاط . والملاحظ إذن أن ا(6)العمومي المرخص لھا
السمعي البصري على الأشخاص المعنویة وھو ما یعني أنھ فرض على الأشخاص 
الطبیعیة الراغبة في ممارسة ھذه الحریة ضرورة التكتل في شكل شركة أو مؤسسة 
تابعة للقانون الجزائري، كما أنھ منع الاستثمار الأجنبي في ھذا القطاع بتأكیده على أن 

الھیئات والمؤسسات والشركات تخضع للقانون الجزائري وھو ما أكده أیضا من  كل
خلال اشتراطھ أن یكون رأسمال ھذه الھیئات جزائریا لأشخاص طبیعیة من جنسیة 
جزائریة أو أشخاص معنویة تابعة للقانون الجزائري، كما اشترط أن یكون جمیع 

 .(7)المساھمین فیھا والمسیرین من جنسیة جزائریة
كما وضع المشرع شروطا كثیرة للاستثمار الخاص في القطاع السمعي 
البصري وھو ما یدل على أنھ یرغب في فتح القطاع ولكن بشكل حذر، وذلك على 
الرغم من أن جل الشروط المفروضة جاءت للمحافظة على القیود القانونیة المفروضة 

لأموال وذلك لمنع استعمال لممارسة أنشطة الإعلام على غرار اشتراط تبریر مصدر ا
أموال مشبوھة وكذا اشتراط النزاھة والشرف على اعتبار أن ھذا القطاع من 

 القطاعات الحساسة والھامة والمؤثرة في الرأي العام.
 استحداث سلطة ضبط مستقلة في القطاع السمعي البصري: -1

على إنشاء سلطة  05-12من القانون العضوي  64نص المشرع في المادة 
 : (8)نفس المادة طبیعتھا القانونیة بقولھ وبین فيبط النشاط السمعي البصري لض

یة المعنویة وھي سلطة مستقلة تتمتع بالشخص ،''تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري
 .''والاستقلال المالي

ویقصد بالسلطات المستقلة ذلك النموذج من المؤسسات الذي ظھر في سنوات 
حیث ارتبط ظھورھا  ،ثم ظھر في الجزائر في التسعینات السبعینات في الدول الغربیة

بالأزمة الاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر في سنوات الثمانینات وذلك بعد انخفاض 
عائداتھا من البترول الأمر الذي أدخلھا في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي 

لسوق، ووضع آلیات فرض علیھا تحریر النشاط الاقتصادي والانسحاب تدریجیا من ا
حیث تعتبر  ،(9)جدیدة تعوض ھذا الانسحاب والمتمثلة في سلطات الضبط الاقتصادي

ھذه الأخیرة من المفاھیم الحدیثة التي انتشرت بسبب الحاجة إلیھا بعد انسحاب الدولة 
 من التدخل وخلق قطاع خاص موازي للقطاع العام.

م إنشاء سلطة ضبط في كل وقد اعتمد المشرع أسلوب الضبط القطاعي حیت ت
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قطاع، ویعتبر قطاع الإعلام أول القطاعات التي عرفت إنشاء سلطة ضبط حیث تم 
، وھو ما یعني أن 07-90المجلس الأعلى للإعلام بموجب قانون الإعلام  استحداث

إنشاء سلطات الضبط لا یقتصر فقط على القطاعات الاقتصادیة البحتة بل أن الحاجة 
ھیئات في مجال الحریات  ینشئباعتباره شرطا للتنمیة جعل المشرع  للأمن الاجتماعي

العامة حیث تعتبر سلطة الضبط في ھذه الحالة حامیة للحریات فھي تسھل ازدھار 
 .(10)الحقوق والحریات

من أھم الحریات التي  -لاسیما السمعي البصري-والأكید أن حریة الإعلام 
إلى استحداث سلطة ضبط السمعي البصري،  یتعین إنشاء سلطة ضبط لھا وھو ما أدى

وقد حاول المشرع منح ھذه السلطات صفات وخصائص منفردة تستجیب لخصوصیة 
وظیفة الضبط من خلال إضفاء الطابع الإداري أحیانا مما یضعھا ضمن النظام 

فالاستقلالیة ھي ، (11)المؤسساتي الإداري في محاولة لتمییزھا عن غیرھا من السلطات
قصد بالاستقلالیة في . ویالأساسیة لھذه السلطات عن باقي الأجھزة والھیئات المیزة

مجال سلطات الضبط عدم خضوعھا لأي رقابة إداریة، مع عدم تلقیھا أي تعلیمة أو 
  .(12)وصایة من أي جھة

وھو ما یجعلنا نتساءل عن مدى استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري على  
تبر ضمانة لقیام ھذه السلطة بالدور المنوط لھا بكل حیاد ودون اعتبار أن الاستقلالیة تع

 تحیز. 
 الاستقلال العضوي لسلطة ضبط السمعي البصري: -أ

یتم تقدیر استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري من الناحیة العضویة اعتمادا  
على مجموعة من المعاییر أولھا ھو تعدد الأعضاء واختلاف صفاتھم ومراكزھم، فھذا 

معیار مھم لضمان وجود وفرة في المختصین داخل سلطة الضبط، فوجود تشكیلة ال
جماعیة یحقق آراء متعددة ودیمقراطیة في اتخاذ القرارات. وبالنسبة لسلطة ضبط 

) أعضاء اشترط المشرع أن یكونوا من 9من تسعة (السمعي البصري فإنھا تتشكل 
بالمجال  رھم بناء على اھتمامھمكما اشترط اختیاذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة 

السمعي البصري، كما وزع الاختصاص بالاقتراح بین رئیس الجمھوریة الذي یختار 
كل الباقیین  )4( ) أعضاء من بینھم الرئیس، بینما یختار الأعضاء الأربعة5خمسة (

 )2( الاثنین قترحوی غیر برلمانیین )2ین (اثن قترحمن رئیس مجلس الأمة الذي ی
رئیس المجلس الشعبي الوطني، غیر أن تعیینھم جمیعا یكون  غیر برلمانیینین الآخر

 .(13)بمرسوم من رئیس الجمھوریة
وما یلاحظ إذن على التشكیلة أنھا جماعیة كما أن اختیار الأعضاء مخول لعدة 
جھات وھو ما یحقق العنصر الثاني للاستقلالیة العضویة المتمثلة في تعدد جھات 

تعیین، غیر أنھ وإن كان ھذا التعدد یعتبر مظھرا للاستقلالیة إلا أن احتكار الاقتراح وال
رئیس الجمھوریة لسلطة التعیین قد یشكل قیدا لھا، وھو المظھر الغالب على غالبیة 

 السلطات الإداریة المستقلة.
أما ثالث معیار للاستقلالیة العضویة فیتمثل في تحدید مدة الانتداب وأسباب 

و أھمیة ھذا العنصر في تحقیق التداول على العضویة في السلطة وكذا العزل وتبد
تمكین الأعضاء من ممارسة مھامھم دون خوف من العزل، وبالنسبة لأعضاء سلطة 

، كما أكد سنوات غیر قابلة للتجدید 6لمدة  ھمیتم تعیینضبط السمعي البصري فإنھ 
علیھا في القانون والمتمثلة في المشرع على أنھ لا یتم عزلھم إلا للأسباب المنصوص 

، وكذلك في حالة صدور حكم نھائي بعقوبة مشینة ومخلة (14)مخالفة أحكام التنافي
 .(15)بالشرف
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كما یعتبر توافر مبدأ الحیاد في أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري من أھم 
والذي   معاییر الاستقلالیة العضویة، ویتحقق مبدأ الحیاد بمراعاة عنصرین ھما التنافي

یقصد بھ منع الأعضاء من ممارسة وظائف أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص 
خلال فترة انتدابھم، وھو ما یسمح لھم  (16)وكذا منعھم من ممارسة أي نشاط مھني

بالتفرغ لأداء مھامھم كأعضاء في سلطة الضبط، والامتناع الذي بموجبھ یمنع أعضاء 
وتطبیقا لمبدأ الحیاد ھم لتحقیق مصالحھم الشخصیة. سلطة الضبط من استغلال عضویت

حدد المشرع حالات التنافي لأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري حیث تتنافى 
العضویة فیھا مع كل عھدة انتخابیة وكل وظیفة عمومیة وكل نشاط مھني أو مسؤولیة 

اف في البحث تنفیذیة في حزب سیاسي، ماعدا المھام المؤقتة في التعلیم العالي والإشر
وھو ما یعني تطبیق نظام التنافي المطلق وھو ما یعتبر مظھر ھام من  ،(17)العلمي

 مظاھر استقلالیة سلطة الضبط .
كما منع على أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري امتلاك مصالح في 
مؤسسات تابعة لقطاع السمعي البصري أو مؤسسة للنشر والإشھار أو الصحافة أو 

، وھو ما یضمن عدم انحیاز ھؤلاء (18)فة مباشرة أو غیر مباشرةالاتصالات بص
، غیر أن الملاحظ أنھ ومقارنة بسلطات ضبط الأعضاء وحیادھم أثناء ممارسة مھامھم

أخرى منع فیھا المشرع أعضاءھا من المشاركة في مداولات تتعلق بقضایا لھم فیھا 
سلطة ضبط السمعي  مصالح، فإن المشرع أغفل ھذا الإجراء بالنسبة لأعضاء

 .(19)البصري
فالملاحظ إذن أن المشرع حاول تحقیق الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط 
السمعي البصري مقارنة مع سلطات ضبط أخرى، حیث راعى المعاییر اللازمة 
لتحقیق ھذه الاستقلالیة. غیر أنھ ومقارنة مع المجلس الأعلى للإعلام الذي تم حلھ فإننا 

لأخیر یتمتع باستقلالیة أكثر من الناحیة العضویة لاسیما فیما یتعلق نلاحظ أن ھذا ا
بتعدد جھات التعیین أین وزع التعیین بین السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمھوریة 
والسلطة التشریعیة التي لا تكتفي بالاقتراح فقط كما ھو الشأن بالنسبة لسلطة ضبط 

ھو ما یؤكد أن المشرع وإن كانت لھ إرادة في السمعي البصري إنما تقوم بالتعیین و
 استحداث ھذه السلطات غیر أنھ تراجع في منحھا الاستقلالیة.

 الاستقلال الوظیفي لسلطة ضبط السمعي البصري: -ب
فإنھ یتعین تحقق استقلالھا لتسھیل قیام سلطة ضبط السمعي البصري بمھامھا 

من خلال وجود عدة معاییر تتمثل أولھا  ھذه الأخیرة التي تتكرس ،من الناحیة الوظیفیة
وما ینتج عن ھذه الشخصیة من  ،في الاعتراف بالشخصیة المعنویة لسلطة الضبط

نتائج لاسیما الذمة المالیة المستقلة والأھلیة القانونیة للتعاقد وكذلك حق التقاضي، وقد 
اعترف المشرع لسلطة ضبط السمعي البصري بالشخصیة المعنویة وأكد على 

یتمثل الأول في  ،ھذا الأخیر یتحقق من خلال عنصرین أساسیین . إناستقلالھا المالي
یتمثل في قدرتھا على تنفیذ المیزانیة أن تكون لھا إیرادات خاصة تعتمد علیھا، والثاني 

 وتسییرھا.
وھذا العنصر الأخیر ھو في الحقیقة ما یقصده المشرع من الاستقلال المالي،  

الاعتمادات الضروریة لتأدیة مھامھا ثم السمعي البصري تقترح ذلك أن سلطة ضبط 
، فاستقلالھا المالي (20)یتم تقیید ھذه الاعتمادات المقترحة في المیزانیة العامة للدولة
لا یتحقق  وھو ما یجعلھ یتحقق من خلال طریقة تسییر الموارد التي تمنحھا لھا الدولة،

 .في المیزانیة العامة للدولةبصورة تامة طالما أن میزانیتھا تقید 
كما یتحقق الاستقلال الوظیفي بعدم وجود تبعیة لأیة جھة في اتخاذ القرارات 

التنفیذیة غیر  ولا رقابة على القرارات الصادرة عن سلطة الضبط من طرف السلطة
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أن الملاحظ فیما یخص سلطة ضبط السمعي البصري أنھا ترسل تقاریر سنویة لرئیس 
،كما ترسل تقاریر دوریة لكل من  الجمھوریة باعتباره السلطة المختصة بالتعیین

رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة، وھو ما یؤكد التبعیة للسلطة 
 المعینة.

 لطة ضبط السمعي البصري لتسھیل الاستثمار في المجالصلاحیات س -ثانیا
 :السمعي البصري

اعترف المشرع لسلطة ضبط السمعي البصري بمجموعة من الصلاحیات 
لضمان حمایة حریة الإعلام السمعي البصري، كما أعطى لھا دورا ھاما في السماح 

 بالاستثمار في المجال السمعي البصري غیر أنھ لیس دورا أساسیا.
للأشخاص حدود لسلطة ضبط السمعي البصري في السماح مور د -1

 :باستغلال النشاط السمعي البصري
والذي یتكون من  ،یتشكل مجال السمعي البصري من قطاعین أحدھما عمومي

الھیئات والمؤسسات التي تمتلك فیھا الدولة كافة الأسھم وتضطلع في إطار المنفعة 
وأخرى مرخصة وھي التي تنشأ بموجب  ،(21)العمومیة بمھام الخدمة العمومیة

مرسوم، ویثور التساؤل حول دور سلطة ضبط السمعي البصري في منح الرخصة 
 لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري؟

من بین الأدوات القانونیة التي یمنحھا  ر الرخصة أو الترخیص أو الاعتمادتعتب
ار في القطاع التي المشرع لسلطات الضبط بصفة عامة للسماح للخواص بالاستثم

تشرف علیھ سلطة الضبط، حیث یعتبر بمثابة التأشیرة التي تسمح بممارسة النشاط في 
ھو الشأن بالنسبة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة،  كما ،القطاع المعني

على أنھا  05-12بة التي ینص القانون العضوي وكذا سلطة ضبط الصحافة المكتو
تماد لإصدار نشریة دوریة، وقد عرفھ المشرع في المجال السمعي مختصة بمنح الاع

 .البصري بأنھ عقد تنشأ من خلالھ خدمة للاتصال السمعي البصري
على اعتبار أن الرخصة ھي قرار إداري ضبطي ذات صفة إلزامیة نتساءل و 

فھل یقصد المشرع الاتفاقیة التي تبرم مع  ،عن سبب تعریف المشرع لھ بأنھا عقد
ع فإن العلاقة بین طالب طة الضبط بعد منح الترخیص؟ فحسب رأینا في الموضوسل

السلطة المانحة ھي علاقة عقدیة غیر أنھا تتم بموجب عمل إداري تنظیمي الرخصة و
منفصل عن العقد یصدر في شكل مرسوم وھو ما یعني أن الرخصة ھي عمل إداري 

 .ري للعقد ولیست عقدا في حد ذاتھاتحضی
معظم سلطات الضبط تمنح الترخیص للأفراد الراغبین في الاستثمار ورغم أن 

غیر أنھ بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري الأمر یختلف  ،في القطاع الذي تضبطھ
في منح الرخصة والتحضیر للحصول علیھا غیر أنھا لیست ھي  افرغم أن لھا دور

لطة التنفیذیة بموجب السلطة المختصة بمنح الرخصة التي یتم منحھا من طرف الس
، وھنا نتساءل عن السبب الذي جعل المشرع یخرج منح الرخصة من (22)مرسوم

في  ،الصلاحیات المقررة لسلطة ضبط السمعي البصري ویبقیھا بید السلطة التنفیذیة
مختصین في  نھ اختصاص أصیل لھذه السلطة التي تتضمنأحین أن المفروض 

 .سلطة محایدة نھاالمجال السمعي البصري، كما أ
وفي ھذا الشأن فإن دور سلطة ضبط السمعي البصري یقتصر على تنفیذ 

ث یصدر القیام أولا بإعلان الترشح حیالإجراء المتعلق بمنح الرخصة من خلال 
الاتصال بإصدار إعلان الترشح ثم یرسلھ إلى رئیس سلطة الوزیر المكلف بالإعلام و



 الإستثمار في القطاع السمعي البصري دور سلطة ضبط السمعي البصري
 

 335 

كما تقوم سلطة ضبط السمعي  ،(23) ةیوما كامل 30الضبط الذي یقوم بنشره وبثھ لمدة 
یوما من تاریخ انتھاء آجال إیداع  15البصري بدراسة ملفات الترشح وتقییمھا في أجل 

إجراء الاستماع العلني للمترشحین لتقریر المترشحین بعدھا یأتي  ،(24)ملفات الترشح
لرخصة بإبرام ، ویأتي دور سلطة ضبط السمعي البصري أیضا بعد منح االمقبولین

 . (25)اتفاقیة مع المستفید من الرخصة
الدور الرقابي لسلطة ضبط السمعي البصري على مستغلي خدمة  -2

 :اتصال سمعي بصري
رغم أن سلطة ضبط السمعي البصري لیست مختصة بتوقیع مرسوم منح 

یات التي تسمح لھا برقابة إلا أن المشرع أعطاھا مجموعة من الصلاح ،الرخصة
معاقبة المخالفین للنصوص القانونیة والتنظیمیة التي تحكم قطاع السمعي و القطاع

البصري، حیث تختص بتسلیط عقوبات على المخالفین تصل حتى إلى العقوبات 
 المالیة.

وقد حدد المشرع العقوبات التي تصدرھا سلطة ضبط السمعي البصري في 
ج ھذه العقوبات من الباب الخامس من قانون النشاط السمعي البصري، حیث تتدر

المخالفین للنصوص القانونیة والتنظیمیة  بإعذارفتبدأ سلطة الضبط  .الأخف إلى الأشد
وكذا الاتفاقیة المبرمة مع سلطة ضبط السمعي البصري بالنسبة لمستغلي خدمات 

عذار بھدف حمل المخالفین على لإالاتصال السمعي البصري المرخصة، ویكون ا
 .(26)ه سلطة الضبطالمطابقة في أجل تحدد

من قانون النشاط السمعي البصري،  99وقد بین المشرع في نص المادة 
الأشخاص الذین یمكنھم تبلیغ سلطة ضبط السمعي البصري بالمخالفات ویتعلق الأمر 
بالأحزاب السیاسیة، والمنظمات المھنیة والنقابیة الممثلة لقطاع السمعي البصري 

 معنوي. والجمعیات، وكل شخص طبیعي أو
وقد أعطى المشرع لسلطة ضبط السمعي البصري صلاحیة إصدار عقوبة مالیة 

 ا، ویعتبر إصدار العقوبات المالیة اختصاصللإعذارضد الأشخاص الذین لا یمتثلون 
للسلطة القضائیة أعطاه المشرع لبعض سلطات الضبط والتي من بینھا سلطة  أصیلا

رك ممارسة ھذا الاختصاص دون رقابة بل غیر أنھ لم یت ،(27)ضبط السمعي البصري
 ،یة المختصة وھي القضاء الإداريیمكن الطعن في ھذه العقوبات أمام السلطة القضائ

ذلك من طرف الأشخاص المعنیین بھذه العقوبات في أجل شھرین من تاریخ تبلیغھم و
 .(28)بھا

كما أعطى المشرع لسلطة ضبط السمعي البصري صلاحیة إصدار عقوبات 
وتتمثل ھذه العقوبات في التعلیق  ،رى في حالة عدم الامتثال رغم العقوبات السابقةأخ

الجزئي أو الكلي للبرنامج، وكذلك تعلیق الرخصة دون أن یتجاوز التعلیق مدة شھر 
  .(29)واحد

ورغم أن سلطة ضبط السمعي البصري لا یمكنھا سحب الرخصة على اعتبار 
نھ یمكنھا القیام بالتعلیق الفوري للرخصة دون أا إلا أنھا لیست السلطة المختصة بمنحھ

ذلك في حالة الإخلال بمقتضیات الدفاع و ،سبق بشرط إشعار السلطة المانحةعذار مإ
 .(30)والأمن الوطنیین وكذلك عند الإخلال بالنظام العام والآداب العامة
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 :خاتمة

ث سلطة ضبط إن فتح مجال الاستثمار في قطاع السمعي البصري واستحدا
للقطاع یعد نتائج حتمیة لفتح النظام الاقتصادي على المبادرة الخاصة والرغبة في 
حمایة الحریات العامة المعترف بھا للأفراد، لذلك فإنھ تم السماح للخواص بالاستثمار 
في المجال السمعي البصري بعد الحصول على رخصة والقیام بمجموعة من 

نھ من أستثمار، ورغم أن منح الرخصة من المفروض الإجراءات التي تحكم ھذا الا
اختصاص سلطة الضبط إلا أن المشرع فضل إبقاء ھذه الصلاحیة للسلطة التنفیذیة 
مقتصرا بذلك دور سلطة الضبط على التحضیر لإجراءات الحصول على الرخصة 

دور  وھو ما جعل ،م اتفاقیة مع المستفید من الرخصةوكذلك رقابة توفر الشروط وإبرا
سلطة ضبط السمعي البصري محدودا في ھذا المجال، ومع ذلك فقد أعطى المشرع 
لھا سلطة رقابیة تسمح لھا بمعاقبة المخالفین للنصوص القانونیة والتنظیمیة ودفتر 

 .الشروط والاتفاقیات المبرمة في ھذا المجال
 وعلیھ نقترح بأن یتم منح سلطة منح الرخصة لسلطة ضبط السمعي البصري

نھا سلطة محایدة وعلى اعتبار أن ھذا ھو الھدف من إنشاء سلطات أعلى اعتبار 
 .اد وعدم الانحیاز للقطاع العموميوھو تعویض انسحاب الدولة وضمان الحی ،الضبط

 
 الھوامش:

 15الصادر  في  ،14ج ر ج ج عدد  ،1990أفریل  03المؤرخ في  07-90القانون  )1
 .1990جانفي 

المتضمن قانون الإعلام، ج  2012جانفي  12الصادر بتاریخ  05-12القانون العضوي  )2
 .2012جانفي  15الصادر في  ،02ر ج ج عدد 

ج ر  ،یتعلق بالنشاط السمعي البصري 2014فیفري  24الصادر بتاریخ  04-14القانون  )3
 .2014مارس  23الصادر في ، 16ج ج عدد 

 ، مرجع سابق.05-12من القانون العضوي  2المادة  )4
 ، مرجع سابق.04-14قانون المن  2 المادة )5
 .نفسھقانون المن  3المادة  )6
 .نفسھقانون المن  19المادة  )7
 ، مرجع سابق.05-12من القانون العضوي  64المادة  )8

 إلھام خرشي، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة مقدمة لنیل )9
، 2015-2014، 2ق، جامعة سطیف شھادة دكتوراه علوم في القانون العام، كلیة الحقو

  .81ص
10) ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Berti 

Edition, Alger, 2006, pp 7, 8. 

دیب ندیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل  )11
لة جامعة مولود معمري شھادة الماجستیر في القانون الجزائري، تخصص تحولات الدو

 . 7، ص2012-2011تیزي وزو، 

12) ZOUAIMIA Rachid, op-cit, p28 



 الإستثمار في القطاع السمعي البصري دور سلطة ضبط السمعي البصري
 

 337 

 ، مرجع سابق.04-14قانون المن  59و 57 تینالماد )13
 نفسھ.قانون المن  61و 68المادة  )14

 .نفسھقانون المن  69المادة  )15
 مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري، مة،بخجمال بن  )16

 .215ص  ،2017دیسمبر  لعدد الخامس،ا
 ، مرجع سابق.04-14قانون المن  61المادة  )17

 .نفسھقانون المن  64المادة  )18
 .217ص  المرجع السابق، خمة،بجمال بن  )19
 ، مرجع سابق.04-14قانون المن  73المادة  )20
 .نفسھقانون ال من 8المادة  )21
المجلة  النصوص والواقع،بین  ما الاستثمار في القطاع السمعي البصري، ملیكة أوبایة، )22

من قانون النشاط  22.المادة 157ص  ،2017 الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد خاص،
 السمعي البصري.

 .، مرجع سابق04-14قانون المن  22المادة  )23
،المحدد لشروط  2016أوت  11،المؤرخ 220-16المرسوم التنفیذي  من 8المادة  )24

ج  رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري، وكیفیات تنفیذ الإعلان عن الترشح لمنح
 .2016لسنة  48عدد ج رج 

 .، مرجع سابق04-14قانون المن  40المرسوم نفسھ. والمادة من  17المادة  )25
 .، مرجع سابق04-14قانون المن  98المادة  )26
 .نفسھقانون المن  100المادة  )27
 .نفسھقانون المن  105المادة  )28
 نفسھ.قانون المن  101المادة  )29
 .نفسھقانون المن  103المادة  )30

 

 
 


	ملخص

